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واقع المشاركة السياسية للمرأة  في العالم العربي

المقدمة

مما لا شك فيه أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشر ودليل على تقدم وتحضر المجتمع، حيث أنها تعد ركيزة من الركائز التي تعتمد عليها الديمقراطية.(1) 

ولكن يجب أن ندرك أن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية(2) رهن بظروف المجتمع الذى تعيش فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور. ولذا فإنه لا يمكن مناقشة المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى يمر بها المجتمع(3).

وفي الحقيقة إن واقع تمكين المرأة(4) سياسياً(5) ، وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي في العالم العربي مازلت منقوصة بشكل لافت للنظر، فضلاً عن أنها لم تحظى باهتمام كبير على صعيد أجندة الأحزاب السياسية، سواء الحكومية أو المعارضة. وربما يرجع ذلك إلى الواقع الاجتماعي التي تعيشه المرأة(6) ، والذي ينظر إلى المرأة نظرة دونية, وأنها لا تساوى الرجل(7).

وتأتي أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسيه، من حيث كونها جزء لا يتجزأ من المجتمع، فبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، ولذا فإن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع، وقناعة السلطات الحاكمة ورؤساء الأحزاب، بأهمية مشاركة المرأة سياسياً، وبدورها الفاعل في الحياة؛ لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن المرأة قادرة على هذه المشاركة، فقد استطاعت المرأة أن تحقق نجاحاً كبيراً في مختلف الجوانب الحياتية، وفي مختلف المواقع التي أسندت لها، حتى جعلت الكثير ينظر لها نظرة احترام وتقدير وإجلال.

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي، بحيث لا يقتصر حق المشاركة على الرجال، وإنما تشمل المشاركة النساء والرجال على حد سواء(8).

ومن هنا يمكننا القول أن قضية مشاركة المرأة سياسياً تبقى هي القضية الأهم، والمحورية في عالمنا العربي المعاصر، وذلك لأنها مازالت مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الحياة السياسية، ومن هنا لابد من تطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي الأحزاب والحركات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني(9).

المشكلة البحثية: يدور التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة حول بيان واقع المشاركة في الحياة السياسية في العالم العربي، ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية نذكر منها ما يلي:
 1) ما هو مفهوم المشاركة السياسية للمرأة ؟

2)ما هو مدى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
3)ما هو تاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي؟

4)ما هي أهم النماذج لمشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
5)ما هي معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية
· أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع هام من الموضوعات التي تهم المرأة، وتهم المجتمع بأسره، حيث تناقش الدراسة واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي، ولذا تهدف هذه الدراسة إلى: 

1) التعرف على ماهية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
2) التعرف على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
3) التعرف على واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي؟
4) التعرف على مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية

· منهج الدراسة:

سلكت الباحثة المنهج التحليلي، حيث قامت بتحليل الواقع والسياسة المنتهجة في العالم العربي، وموقف الأحزاب والسلطات الرسمية من المرأة، وذلك من أجل الوقوف على وضع المرأة في العالم العربي، حيث يساعد هذا المنهج الباحث في التعرف على الواقع التي تعيشه المرأة في العالم العربي.

· تقسيمات الدراسة: تأسيساً على ما سبق يمكن تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

· المبحث الأول: مفهوم وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

· المبحث الثاني: واقع وتاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي

· المبحث الثالث: المراقبة القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي

· المبحث الرابع: مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي
· الخاتمة
المبحث الأول

مفهوم وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية
مما لا شك فيه أن مفهوم المشاركة السياسية يلعب دورًا مهمًا، في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح، كمفهوم بات قيد التداول السياسي في الوقت الراهن، وفي إطار ما يعرف "بالتنمية المستدامة (sustainable development) للمجتمعات، خاصة مجتمعات العام الثالث التي توصف أنظمتها بالشمولية أو بسيادة المفاهيم الإرثية على مفاهيم المواطنة في تحديد النخب السياسية(10).

وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة، وأهميتها، وذلك على النحو التالي:

· أولاً: مفهوم المشاركة السياسية للمرأة:

يتمثل المفهوم العام للمشاركة السياسية في "مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية"(11) ، وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون " ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيًا، منظمًا أم عفويًا ، متواصلا أو متقطعًا، سلميًا أم عنيفًا، شرعيًا أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال"(12).

ويمكن تعريف المشاركة السياسية بأنها عملية بطيئة في الديموقراطيات الحديثة نتيجة لعوامل عديدة أهمها الفقر والأمية، وأن هذه المشاركة تبقى محدودة أيضًا في الدول الديموقراطية المستقرة(13).

وفي الحقيقة فإن المعنى الأكثر شيوعًا لمفهوم المشاركة السياسية هو "قدرة المواطنين على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك". حيث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لديهم الإمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير. وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين(14).

ويمكن أن تعرف أيضاً بأنها الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة، بل توجها عامًا واهتمامًا واضحًا(15) من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه(16).

ونخلص إلى أن المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلمًا رئيسًا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة. وبعبارة أخرى، فإن المشاركة السياسية تعد مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنطمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار. ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية، فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعي، ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد، فالمشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية وتعبيرًا عن سيادة الشعب(17).

وبناء على ما سبق يمكن تعريف المشاركة السياسية للمرأة بأنها تعزيز دور المرأة في إطار النظام السياسي بضمان مساهمتها في عملية صنع السياسات العامة، والقرارات السياسية، والتأثير فيها واختيار القادة السياسيين, وهي مشاركة أوسع من جانب المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية صنع القرارات السياسية وتسيير الشأن العام(18).

ومما سبق يتضح أن مشاركة المرأة السياسية، تتضمن المشاركة في مؤسسات الدولة، والمشاركة الفعالة في المؤسسات الأهلية المرتبطة بالحياة السياسية للدولة، وتشمل مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة مشاركتها في ممارسة السلطة السياسية وخصوصاً في ممارسة السلطات التشريعية، القضائية، التنفيذية، والإدارية، وتتضمن هذه الأخيرة جميع نواحي الإدارة العامة، وتصميم السياسات وتنفيذها(19).

ونخلص إلى أنه يقصد بمشاركة المرأة في الحياة السياسية: "ممارستها لحقوقها كمواطنة (وتشمل هذه الحقوق حق التمتع بالجنسية ومنحها، حق الانتماء والحماية، الحق في الأهلية، حق الترشيح والانتخاب، حق التمتع بالخدمات لقاء دفع الضرائب، حق تولي الوظائف العامة المختلفة دون تمييز وعلى أساس المؤهل والكفاءة، حق التعبير عن إرادة سياسية مستقلة حرة، الحق في تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وحق التنظيم السياسي والمدني والاجتماعي، حق الاجتماع والاختلاف والحق في التمتع بجميع حقوق الإنسان)"(20).

ثانياً: أهمية المشاركة السياسية للمرأة:

في البداية يجب أن نشير إلى أن مشاركة المرأة السياسية حق إنساني كفلته المواثيق الدولية؛ حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده"، كما أن مشاركة المرأة السياسية ضرورة لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي، حيث أن وجود المرأة في مناصب صنع القرار يؤدي إلى التوازن الذي يعكس عمل المجتمع بوضوح، وهو شرط ضروري لأخذ اهتمامات المرأة بعين الاعتبار(21).

وتكمن أهمية مشاركة المرأة سياسياً في(22):

1) المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، وبما يُحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تُمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية.
2) المشاركة السياسية للمرأة تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
3) المشاركة السياسية للمرأة الفاعلة والجادة تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة كالعادات والتقاليد المجتمعية خاصة تلك التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.
4) المشاركة السياسية للمرأة تجعل من مساهمة المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة.
5) تعد المشاركة السياسية مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة في المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع والدرجة التي بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطي ومدى وعي النظام السياسي(23).

وفي الحقيقة يمكننا القول بأن مشاركة المرأة السياسية تضمن مساهمتها في تنمية بلدها، وأنه لمن الضروري انخراط المرأة في الحياة العامة للاستفادة من مساهمتها، إذ أن مشاركة المرأة الكاملة ضرورة لتقدم المجتمع ككل، حيث يبين تقرير التنمية البشرية 2002 أنه: "لتحقيق التنمية في المنطقة العربية، من الضروري تجاوز فجوة النوع الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من قدرارت المرأة العربية"(24).

ويجب أن ندرك أيضاً أن أهداف مشاركة المرأة السياسية لا تختلف عن أهداف مشاركة الرجل، فالمشاركة واحدة وكذلك الهدف، كون الرجل والمرأة يعيشان في مجتمع واحد الذي يعيش ذات الظروف(25) ويعج بالمشاكل التي تتعلق بجميع أفراد المجتمع، فليست هناك مشاكل خاصة بالرجل وأخرى بالنساء، فالجميع يسعى للحصول على حرية الرأي والتعبير، وجميعهم يخضعون لقانون واحد، ولا توجد بنود في الدستور ما يُفرق بين الاثنين باستثناء ما يتعلق ببيولوجية المرأة(26). 

وفضلاً عما سبق فإن إقصاء المرأة عن المشاركة السياسية وعمليات صنع القرار يؤدي إلى جعل صوت المرأة غير مسموع(27) ، ويجعل مساهمتها وخبرتها غير مرئية(28).
المبحث الثاني

واقع وتاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي
حتى العصر الحديث كانت المشاركة السياسية مقتصرة في الغالب على أثرياء القوم ووجهائهم من أصحاب المولد النبيل؛ أما الأغلبية الساحقة فكانت بعيدة عنها، ومنذ مطلع عصر النهضة حتى القرن السابع عشر بدأ الاتجاه نحو مزيد من المشاركة السياسية, وبلغ هذا الاتجاه ذروته أثناء الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(29).

وفي الحقيقة تعد المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية، والحياة العامة، جزءً أساسيًا من عملية التحول الديمقراطي في المجتمع. ورغم تنامي دور المرأة في الحياة الإقتصادية(30) والإجتماعية، فإن دورها في المجال السياسي لا يزال ضعيفًا(31) ، ويتمثل ذلك في ضعف وجودها في الساحة السياسية الرسمية، ولاسيما مراكز صنع القرار (القيادات العليا– الحكومات)، وفي المؤسسات التمثيلية (البرلمان– البلديات)(32). 

ومما لا شك فيه أن الدول العربية الحديثة التي واكبت الحركة الدستورية قد انتهجت طريقاً مغايراً في ما يتعلق بحق المرأة في المشاركة في الميدان السياسي، وهذا بإقرار حقوقها السياسية بالقضاء العام مع التحفظ الكامل أو الجزئي على حقوقها المدنية داخل الأسرة، وأحسن دليل على هذا التباين في التشريع بين الأحكام الدستورية المصرة على مبدأ المساواة والمواطنة والانتخاب والترشح للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من جهة وأحكام الأحوال الشخصية المؤسسة على امتياز الذكور والتمييز بين الرجل والمرأة من جهة أخرى(33).

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الدول العربية من حيث المشاركة السياسية للمرأة- تنقسم إلى قسمين(34):

· القسم الأول: يشمل الدول التي تعترف للنساء بالحقوق السياسية، وخاصة الحق في التصويت، والحق في الترشح.
· القسم الثاني: يشمل الدول التي لا تعترف للنساء بالحقوق السياسية وتحرمهن من التمتع بها.

فعلى سبيل المثال فطبقاً لدراسة أجراها مركز القاهرة للتنمية عن المشاركة السياسية للمرأة المصرية ونظام الكوتة؛ وذلك في عام 2010؛ حيث تطرقت الدراسة إلى واقع المشاركة السياسية للمراة في العصر الحالي وأسردت مشاركاتها في الانتخابات بأنواعها وتولي المناصب العامة والقضاء، وجاء بها ومن واقع الإحصاءات فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5 %؛ بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وتأتي مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدني واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون(35).

وبحسب تقرير حديث للمنتدي الاقتصادي العالمي، تشغل مصر المركز 125 في المساواة بين الرجل والمرأة من بين 134 دولة، ومن أسباب ذلك عدم عمل الكثير من السيدات وارتفاع نسبة الأمية بينهن - والتي تبلغ 42 ٪ - وقلة وجود شخصيات قيادية من النساء في الحياة السياسية(36).

وفضلاً عما سبق فإن الممارسات الحزبية للمرأة تشير إلى ضعف حجم عضوية المرأة مقارنة بالرجل وعدم وصولها في معظم الأحزاب إلي عضوية الهيئات القيادية في الحزب(37). كما أن غياب الوعي بالنوع في هذه الأحزاب يجعل عضوية المرأة فيها أقرب إلى استكمال الشكل الديمقراطي دون تأثير حقيقي لا في صنع القرارات والسياسات الحزبية(38).

وكنا نعتقد أنه في ظل قيام ثورات الربيع العربي، أن تنال المرأة كافة حقوقها السياسية، وتصبح مشاركتها مشاركة فعالة على النحو المأمول، ولتوضيح الصورة نضرب المثل بإحدى دول ثورات الربيع العربي "مصر".

فلقد كانت المرأة المصرية دائماً تعاني التهميش والعنف قبل قيام ثورة يناير حتي إن النظام كان يستخدم ملف المرأة لتجميل وجهه أمام العالم، وقد أقر نظام حسني مبارك نظام الكوتة الذي تم إقراره تحت ستار تمكين المرأة المصرية في الحياة السياسية ووصلت بالفعل 64 سيدة ليست لهم علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من تعليم والحماية الاقتصادية والتمكين السياسي بل كانوا أوراق تتحرك لمصالح النظام الغاشم الذي طالما ما كان يهاجم المنظمات الحقوقية التي تعمل علي تمكين المرأة في الريف من المضايقات الأمنية والإدارية من رفض مشروعات وعدم السماح بتنفيذ الأنشطة وتخويف المواطنات في الريف بالتهديد لأزواجهم أو في أولادهم وكانت المنظمات دائماً ما تتهم بالعمالة والخيانه لتفرغها من مضونها(39).

وحتى في العمل الرسمي، كانت النساء أقل حظاً من الذكور في الحصول على أجر متساو أو الصور المختلفة للحماية، وهو ما يبرر تعرض نحو 80% من النساء للتحرش في أماكن عملهن في قطاعي السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك على الرغم من أن معظم التشريعات تحض على المساواة في الأجور وفرص العمل اللائقة. أما على صعيد قوانين الأحوال الشخصية، فعانت المرأة ليس فقط من قوانين ظالمة لها بل وإجراءات طويلة ومعقدة(40).

وكل هذا جاء متزامناً مع شعارات رددتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك عن تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية والاجتماعية وإنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة، بل وحتى إصدار تشريعات "حماية المرأة" مثل قانون الخلع والذي يبدو في ظاهره منصفاً للمرأة ومحرراً لها، إلا أنه في الحقيقة يصب في مصلحة النساء من الشرائح العليا من الطبقة الوسطى دون الطبقات الفقيرة الغير قادرة على التنازل عن نفقتها ومسكنها، وهو في الحقيقة ما يلخص جوهر الأزمة؛ فكل الخطابات الرنانة عن حقوق المرأة دائماً منحصرة في مظاهر شكلية تستفيد منها طبقات بعينها متجاهلة الطبقات الفقيرة والتي تعاني فيها المرأة معاناة حقيقية ترضخ فيها دائماً للقمة العيش لتقبل الإهانة والظلم في العمل والأسرة والشارع(41).

ويكفي أن ندلل على واقع المرأة المصرية قبل ثورة 25 يناير بالدراسات والتقارير التي أعدت فيه هذا الشأن حيث أثبتت الدراسات والتقارير الدولية المعنية بتمكين المرأة، أن مصر تدرج ضمن قائمة الدول التي لا تحظى فيها المرأة بفرص تمكين سياسي مقبولة عالمياً؛ ففي دراسة للاتحاد البرلماني الدولي عن التمثيل البرلماني للنساء في 188 دولة حول العالم نشرت عام 2008، جاءت مصر في المرتبة 134، حيث لم تتجاوز نسبة وجود المرأة المصرية كنائبة في البرلمان 2% فقط(42).

و لقد كشفت ثورة 25 يناير عن وجه جديد للمرأة المصرية لم يعتده مجتمعنا من قبل منذ ثورة 1919، وكان مفاجأة بكل المقاييس أيضا للعالم الغربي الذي سيطر عليه اعتقاد سائد بأن المرأة المصرية هي مجرد ظل للرجل، هذا الوجه الجديد للمرأة المصرية حدا بصحيفة "هيرالد تريبون" الأمريكية لرسم صورة عن دور المرأة المصرية خلال الثورة وفي الفترة التي تليها ونقلت كيف وقفت "حواء" المصرية الثائرة جنباً إلى جنب مع "الرجل" في ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم.. وتتلقي نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة في سبيل الوطن، لذلك كان لابد من إعادة صياغة وضع المرأة المصرية بعد الثورة بشكل مختلف عما كان عليه قبلها(43).

وفي الحقيقة لقد كانت المرأة تتخيل بأنه بانتهاء نظام مبارك السابق ينتهى الظلم والمعاناة التى تتعرض لها، وأن الآمال بدأت تتفتح أمامها إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، فتعرضت المرأة لأبشع ما يتخيله أو يتوقعه أحد حيت تعرضت للتعذيب وللقمع وللعنف ليس من جانب مفتقدى الخلق فحسب بل من جانب من ينتمون للنظام وهو ما اتضح فى مظاهرات محمد محمود ومجلس الوزراء، كما تراجعت مكانة المرأة سياسياً بعد الثورة خاصة فى المرحلة الانتقالية حيث حصلت المرأة على حقيبة وزارية واحدة فى حكومة الجنزورى وثلاث حقائب فى حكومة عصام شرف واستمرت استراتيجية التجميل السياسى لتوظيف التمكين السياسى للمرأة وهو أمر طبيعى مع وجود رموز تدين بالولاء للنظام السابق(44).

وبعبارة أكثر وضوحاً يمكننا القول بأنه على الرغم من دور المرأة الكبير الذي لا يقل عن دور الرجل في ثورة 25 يناير- مازالت مهمشة، ولم تنل كافة حقوقها بعد ثورة 25 يناير، ولدينا من الأدلة والبراهين ما يؤكد ذلك، نذكر منها ما يلي:

1) أول الاحباطات التي تعرضت لها المرأة بعد الثورة، تتمثل في تشكيل لجنة من ثمانية خبراء من قبل القوات المسلحة لمراجعة الدستور لا تشمل أي شخصية نسائية أو أي شخص له توجهات تراعي الفوارق بين الجنسين. واعتبر البعض أيضا أن أحد البنود التي تصدت اللجنة لتعديلها بالدستور والخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية تقول بأنه لا يجوز للرئيس المصري الزواج من "غير مصرية" وهو ما يستبعد إمكانية ترشح امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية(45).
2) في انتخابات برلمان 2011 كان يوجد إجراءات تحد من عدد المقاعد التي يمكن المرأة أن تحصل عليها في الانتخابات التي جرت، وبحسب القانون المصاغ، يطلب من كل حزب أن يعين امرأة واحدة على الأقل على لائحته الحزبية هذا ما جعل الناشطون يعربون عن خشيتهم من هذا الإجراء خوفا ألا يمثل البرلمان القادم نصف المجتمع المصري "النساء" ولذلك فإن الأغلبية تجمع علي أن الدور السياسي للمرأة أصبح مهمشا بعد الثورة(46).
3) تعرض المرأة لمزيد من الانتهاكات مثل ممارسة كشف العذرية التي قام بها المجلس العسكري وترويج إشاعات عن ممارسات لا أخلاقية في ميدان التحرير، كل ذلك كان محاولة للتأثير على عنصر مهم في التظاهر والاعتصام ودعم الثورة، ومما لا شك فيه أن ذلك يشكل استغلالاً سيئاً للغاية للجانب الأخلاقي في المجتمع لتشويه صورة المرأة وتوجيه رسالة محتواها أن أي امرأة سوف تشارك في التظاهر أو تطالب بحقها سوف تواجه المصير ذاته من عنف وضرب وانتهاكات(47).
4) فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية الأولى للدستور فإنها اشتملت فى عضويتها على 6 سيدات بنسبة 6% من أعضاء الجمعية, رغم أنه كانت هناك مطالب كثيرة قبل تشكيل اللجنة بأن تُمثل المرأة بنسبة 50% أو على الأقل 30% وذلك اتساقا من نسبتها ودورها فى المجتمع، وفي الجمعية الثانية جاء تمثيل المرأة ضعيف للغاية ولا يقارن بحجمها الحقيقى فى المجتمع حيث مثلت المرأة فى الجمعية بـ 7% فقط وهم: (د. منار الشوربجي ود. أميمة كامل ود. سعاد كامل رزق ود. أماني أبوالفضل ود. هدى غنية ومنال الطيبي وشهيرة حليم دوس). واحتلت النساء المنتميات لتيار الإسلام السياسى نصيب الأسد من حصة النساء فى الجمعية التأسيسية، كما لوحظ أنه لا يوجد تمثيل من الأصل لنشطاء الحركة النسائية فى مصر خاصة الذين قاموا بتحدى ومواجهة النظام السابق فى الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو غيرها(48).
5) تقليص عدد الوزيرات المشاركة في حكومات بعد الثورة، ففي حكومة عصام شرف، تم اختيار سيدة واحدة هي الوزيرة "فايزة أبو النجا"(49) ، وفي عهد حكومة الجنزورى فقد ارتفع عدد الحقائب التى حظيت بها المرأة إلى ثلاث حقائب هى التخطيط والتعاون الدولى, والتأمينات والشئون الإجتماعية, والدولة للبحث العلمي(50) ، وجاءت حكومة هشام قنديل لتؤكد على استمرار سياسة تهميش المرأة؛ فمن بين 36 وزير نجد سيدتين فقط استطاعتا الحصول على حقيبتين وزيرتين وهما الدكتورة نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي(51).
6) وعلى مستوى حركة المحافظين، سبقت حركة المحافظين التى تمت فى أغسطس 2011 توقعات بتولى سيدة واحدة على الأقل منصب محافظ غير أن هذه التوقعات لم تتحقق وأوضح وزير التنمية المحلية أن السبب وراء استبعاد المرأة من هذه الحركة هو الفراغ الأمني الذى تشهده البلاد وأكد على أن المرأة "غير قادرة على النزول للشارع لحل مشاكل الجماهير فى الوقت الحالى على الأقل"(52). وجاءت أيضا حركة المحافظين الأخيرة خالية تماما من جود المرأة على عكس ما كان متوقعا من الثورة والرئيس الجديد(53).
7) وفيما يتعلق بتشكيل الفريق الرئاسي والمساعدين للرئيس السابق محمد مرسي جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن له دلالة فارقه وتأكيد على المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع الإ أن المعايير الخاصة بالتشكيل جاءت معيبة وغير مبررة أو مفهومه على الإطلاق، فكان نصيب النساء ثلاث سيدات هن ( د. باكينام الشرقاوى أستاذة العلوم السياسية، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والدكتور أميمة كامل، عضو اللجنة التأسيسية للدستور) اثنين منهن ينتمين إلى تيارات إسلامية(54).
المبحث الثالث

المراقبة القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي

في البداية يجب أن نشير إلى أن المبدأ العام والأساسي في القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان- ومنها الحقوق المدنية والسياسية هو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر وحق كل إنسان في التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها، ومسؤولية كلّ دولة في كفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز لأي سبب كان، وأن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية بالتساوي مابين الرجال والنساء على حد سواء(55).

ولقد أكدت المؤتمرات كلّها التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقود الماضية على ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبار أن القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة ومخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا طالبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الحكومات الإسراع في عملية المساواة(56).

وبداية لا بد من التنويه إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 1948، أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان(57) بالمعنى الأشمل، يتسع ليشمل الاتفاقات والمعاهدات والإعلانات والمبادئ التي تفصل مكونات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتعمق حمايتها للحقوق والتي من أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(58).

وبعبارة أخرى يمكن القول بأن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المعاهدات الدولية الأخرى تنص على المساواة بين المرأة والرجل، إذ تطور هذا الحق المكرس في المواثيق الدولية إلى مفاهيم أكثر قابلية للتطبيق عبر عنها مبدأ الشراكة بين المرأة والرجل في مختلف مناحي الحياة الإنسانية(59).

وإذا رجعنا إلى البنود الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد أنها تشمل كل إنسان، وهذا يعني ضمناً شمولها للنساء بشكل عام. فلا يمكن فصل حقوق النساء عن مفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام. فالمادة الأولى من الإعلان تؤكد مبدأ المساواة "ولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق".  كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشرعة حقوق الإنسان المتفرعة عنه يقدمان الحقوق والمسؤوليات نفسها بصورة متساوية ودون تمييز، فهما مثلاً يقران بالحقوق للنساء والرجال، الأولاد والبنات كلّهم، عن طريق تقرير إنسانيتهم بغض النظر عن أي دور لهم أو أي وضع هم عليه أو علاقة لديهم. وقد أعلنت الأمم المتحدة في ميثاقها، بأنها لن تدخل في دائرتها، ولن تقبل في عضويتها، إلاّ الدول التي تدين بحقوق الإنسان، معياراً للحضارة المفروضة على كل عضو من أعضاء الأسرة الدولية. وطالبت الأمم المتحدة دول العالم، بتأمين تدابير وطنية ودولية، لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بصورة شاملة وفعالة(60).

كما تضمنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نصوصاً واضحة تدعو الدول إلى اتخاذ التدابير للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ومن هذه المواد –على سبيل المثال لا الحصر- المادتين الثالثة والرابعة(61).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أيضاً أن اتفاقية حقوق المرأة السياسية اشترطت "وجوب اتخاذ تدابير لازمة، وخاصة التشريعية لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات، والترشح لمختلف الهيئات المنتخبة، وتقلد جميع الوظائف العامة"، وللعلم فقد أضيفت هنا عبارة التصويت في جميع الاستفتاءات الشيء الذي لم تتضمنه اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة(62).

وبالفعل حدث تطور في البيئة العالمية متمثلاً في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، والتي صدرت عن العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات، فقد أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966 م أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك للنساء الأهلية في أن ينتخبن جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشرط التساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة دون أي تمييز ضدهم(63).

وبعبارة أخرى أكثر إيضاحاً يمكننا القول بأن هذه الاتفاقيات التي سبق القول عنها جاءت نتيجة لعدة مؤتمرات عقدت لتحرير المرأة وتمكينها في شتى المجالات ومنها المجال السياسي، ابتداء من مؤتمر المكسيك (1975م)، والذي أعلن عاماً دولياً للمرأة ثم كوبنهاجن (1980)، ونيروبي (1985)، مروراً بمؤتمر بكين بالصين ( 1995 م) حيث أكدت الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر اقتناعها بأن "مشاركة النساء الكاملة على قدم المساواة مع الرجال في المجالات، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وممارسة السلطة، وتعتبر مهمة لتحقيق المساواة والتقدم والأمن، ووصولاً إلى مؤتمر نيويورك ( 2000 م) والذي صدرت عنه توصيات عممت إعلامياً بشكل عالمي واسع النطاق (برامج، ندوات أفلام وملصقات)، ومن بين هذه التوصيات فرض مفهوم المساواة المطلق بين المرأة والرجل(64).

وباستعراضنا النصوص السابقة والاتفاقيات الدولية يتضح إجماعها على حق المرأة في المشاركة السياسية مثل الرجل، واختيار من يقوم بتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية دون قيد أو شرط أو تمييز(65).

وبالنسبة لدساتير الدول العربية فقد اختلفت فيما بينها بشأن النص على المشاركة السياسية للمرأة، حيث قسمها الباحثون على النحو التالي(66):

· قسم ليس به دساتير أو قوانين تنظم المشاركة السياسية للمواطنين .
· قسم لديه دساتير ولكن لا تنص قوانينه بوضوح على منح المرأة حق المشاركة السياسية مثل: (الكويت والإمارات).
· قسم ثالث لديه دساتير وقوانين تنص بشكل صريح على حق المرأة في المشاركة السياسية مثل: (الجزائر، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، مصر، تونس، المغرب، لبنان، فلسطين).

ونخلص إلى أن الدساتير العربية تنص على مبدأ المساواة أو عدم التمييز لكنه إما بصيغة عامة تهم " جميع المواطنين" ( مثل الجزائر، لبنان)(67) ، أو مشروط بعدم الإخلال بالشريعة ( مثل مصر، البحرين)(68) ، أو مقترن بالتوفيق مع القيام بالواجبات الأسرية وليس هناك دستور يؤسس للمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء بشكل لا يقبل التأويل(69).
المبحث الرابع

مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي
من الملموس حضور المرأة في المشهد السياسي العام سواء فى الخليج أو اليمن أو مصر أو الأردن أو المغرب العربي، ونحن نأمل أن يكون حضور المرأة سياسياً كما هو في تجربة أمريكا اللاتينية، لاسيما الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، وفي تركيا خلال ثمانينات القرن الماضي، حينما كان المجتمع المدني لا يزال خاضعاً لسيطرة عسكرية مشددة، حينها ساعدت الحركة النسائية التركية الجديدة على إدخال الديمقراطية من خلال حملات لأجل حقوق النساء ومشاركتهن وحريتهن الفردية(70).

تختلف مستويات المشاركة السياسية من مجتمع لآخر بحسب المعطيات السياسية وما هو متاح قانونياً، وكذا درجات الديمقراطية المتوصل إليها وكذا حركية السياسة وطبيعة بناءاته الاجتماعية وأنساقه السياسية، وحتى داخل المجتمع الواحد أو النظام السياسي الواحد، ولهذا نجد أن التراث الغربي والترسانة التي يمتلكها من الباحثين قد اهتموا بشكل كبير بدراسة مستويات المشاركة السياسية(71).

وكما تحدثنا آنفاً عن واقع المشاركة السياسية فإن المرأة العربية لم تحصل على حقوقها السياسية في وقت واحد ومرد ذلك إلى اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في البلدان العربية من جهة، وتنوع وتقلب أخذ هذه البلدان بالنظام السياسي بين حين وآخر، حتى في البلد الواحد منها من جهة أخرى(72).

وفي الحقيقة تبدو مشاركة النساء في هيئات صنع القرارات السياسية في العالم العربي محدودة بالرغم من أن القانون يكفل لهن المساواة مع الرجال، وبالرغم من تأييد الحكومات العربية لذلك ولسبل تمكينها(73).

وفي الحقيقة إن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة يجب أن يتحدد في ضوء حقيقة لا غنى عنها، وهي أنه لا مواطنة حقيقية ولا ممارسة ديمقراطية سليمة من دون مشاركة سياسية. ولذا فان تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية يعتبر معلما أساسيا في مسار السعي الي توطيد أركان توزيع جديد للوظيفة الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمعاتنا العربية علي أساس القدرة والكفاءة لا علي أساس الجنس، واجتثاث قيم اللامساواة بين أفراد الجنسين ورواسبها في المنظومة الفكرية والثقافية العربية، وصولا الي تكريس فعلي للمواطنة والممارسة الديمقراطية للفرد العربي بغض النظر عن جنسه أو غير ذلك من سمات التمايز بين بني البشر(74).

 وبالرغم من كل ما تحقق علي مر السنين من مكاسب علي مستوي تفعيل الدور السياسي والاجتماعي للمرأة العربية وتمتعها بحقوقها السياسية فاننا ما زلنا لا نستطيع الحديث عن القضاء علي كافة مظاهر التهميش والاقصاء والتمييز التي تطال المرأة في المنطقة العربية. صحيح أن جملة من التشريعات والنصوص الدستورية التي سُنَّت في دول عربية كثيرة أفسحت هامشا أوسع من أي وقت مضي أمام المرأة للمشاركة في الحياة العامة والسياسية، ولكن المشهد العام للمشاركة السياسية للمرأة العربية تشوبه مظاهر ضعف لا يمكن للمراقب الا أن يلحظها في الارادة السياسية أو المجتمعية الهادفة الي تفعيل دور ومشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية(75).

والمرأة العربية مازالت تتطلع إلى الحصول على الكثير من حقوقها، وفي مقدمتها:

· المشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز بينها وبين الرجل. 
· المساواة ومنع كافة أشكال التمييز ضدها.
· إصدار القوانين، وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة على النحو الذي يكفل لها المساواة، وعدم التمييز بينها وبين الرجل، ويضمن لها الحماية من العنف والاتجار بها وبأطفالها.
· أن يتضمن الدستور مواد تصون حقوقها التي ناضلت من أجلها لسنوات.
· أن يكون لها تمثيل في الحياة البرلمانية والمحليات لا يقل عن 40%.
· ضمان مستوى لائق وراقي من التعليم بجميع مستوياته.
· ضمان الحق في العمل وتولى المناصب القيادية والرعاية الصحية.
· المشاركة فى جميع المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
· حصول المرأة الفقيرة في الريف والصحراء والعشوائيات على معاش ضمان اجتماعي ملائم ولائق وخاصة المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة.

ونخلص إلى أن أية استراتيجية، أو خارطة طريق، ترمي الي مشاركة أوسع للمرأة في الحياة السياسية لا يمكن أن تقتصر علي اجراءات مرحلية أو قصيرة الأجل وانما ينبغي أن تستند الي رؤية شاملة تقوم علي جملة من الأسس والخطوات النضالية التي تؤدي في المحصلة النهائية الي زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من الممارسة الحقيقية والفاعلة في معترك العمل السياسي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال(76):

· أولا، تنظيم حركات نسائية ترتقي بالنضال المطلبي في مجال حقوق المرأة من النشاط الموسمي ليغدو جزءا لا يتجزأ من الحراك الاجتماعي والديمقراطي العام، وتجعل نصب أعينها التأثير علي عملية صناعة القرار وصياغة السياسات، وتصحح الخلل الذي يعترى سلم أولويات الحراك المطلبي الاجتماعي بحيث توضع حقوق النساء واحتياجاتهن في أدني سلم تلك الأولويات مقارنة مع القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية الأخري. كما أن الحراك المطلبي لهذه الحركات النسائية الضاغطة علي مستوي البلدان العربية يمكن أن يشكل نواة للوبي نسائي عربي يسهم في نقل المعرفة والخبرة والمراس النضالي فيما بين الحركات النسائية ويفتح آفاقا جديدة ملائمة للتضامن والتنسيق والتعاون النسوي علي المستوي العربي العام.
· ثانيا، العمل علي تطبيق آلية الحصص، أو الكوتا، كأداة مؤقتة لسد الفجوة بين التشريع والممارسة، وتأكيد الحضور النسائي في المؤسسات التمثيلية، وتكثيف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصولا الي تمكين النساء من الممارسة الحقيقية والكاملة للعمل السياسي انطلاقا من الالتزام الحقيقي بمبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. واعتماد آلية الحصص ينبغي أن لا يُنظَر اليه علي أنه مسألة عددية أو حسابية بحتة، بحيث يقتصر الأمر علي رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس التمثيلية أو المرشحات اللواتي يخضن غمار العملية الانتخابية علي القوائم الحزبية أو المستقلة. فالتحدي الماثل هنا يشمل أيضا ضرورة حقن النخبة النسائية بدماء جديدة وبناء قدرات هذه النخبة بما يرفد ويفعّل أداءها لوظيفتها في أي موقع من مواقع القرار سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرهما(77). 
· ثالثاً: ربط المشاركة السياسية للنساء بحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن أبرزها الحق في الاختلاف والمساواة والاعتراف بالأهلية والكفاءة. ويتيح هذا الأمر مراجعة القوانين والاجراءات السياسية المعتمدة في الدول العربية بما يضمن حق النساء في المشاركة السياسية والغاء النصوص التمييزية الاستثنائية ضد المرأة، وتجاوز الموروثات الثقافية التي تنتـــــقص من أهلية المرأة للعمل العام والنشاط السياسي، بحيث تحصر دورها في الأمومة وتدبير شؤون البيت، وتروج لأسطورة تفوق الرجل واختصاصه بأمور السلطة والشأن العام.
· رابعاً: حث الحكومات والهيئات التمثيلية العربية في الدول التي لم تصادق بعد علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والبروتوكول الاختياري الملحق بها علي المصادقة علي هذين الميثاقين الدوليين، ودفع الدول التي صادقت عليهما مع تسجيل تحفظات علي رفع هذه التحفظات، بما يسمح بتضمين الاتفاقية والبروتوكول الاختياري كاملين في التشريعات الوطنية. والمعروف أن هذه الاتفاقية تنص في المادة الرابعة منها علي امكان اللجوء الي التمييز الايجابي لصالح المرأة لدفع عجلة المساواة الحقيقية بين أبناء الجنسين في المجتمع،(78) وذلك نابع من ادراك الحقيقة أن المعاملة المتساوية في ظل أوضاع وموروثات تاريخية وثقافية تقوم علي عدم المساواة انما تشكل استمرارا للتمييز وليس سبيلا للقضاء عليه.
· خامساً: توظيف وسائل الاعلام والتكنولوجيا الحديثة في نشر ثقافة حقوق الانسان بشكل عام، وفي طليعتها حقوق المرأة، والعمل علي ازالة الصور النمطية التي تكرس موروثات ثقافية تقوم علي أساس نظرة دونية الي المرأة واقصائها عن الحياة العامة. ويستلزم ذلك أيضا تمكين عدد أكبر من النساء من أن يتبوأن مواقع متقدمة في المؤسسات الاعلامية بما يسمح بوضع أجندة المرأة في صلب السياسات الاعلامية. ويندرج في هذا الاطار أيضا توفير فرص تدريب أكبر للنساء الاعلاميات لرفع كفاءتهن المهنية، خصوصا في مجال اعداد وتقديم البرامج الخاصة بالمرأة، بما يمهد الطريق أمام كسب قضية المرأة أمام الرأي العام(79).
الخاتمة

لقد تناولنا خلال هذه الدراسة موضوع لا يكاد الحديث عنه ينتهي، حتى يدب الحديث فيه من جديد، ألا وهو واقع المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي، وقد قسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، تناولنا في المبحث الأول: مفهوم وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، في حين تناولنا في المبحث الثاني: واقع وتاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي، وفي المبحث الثالث تحدثنا عن المراقبة القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي، في حين جاء المبحث الرابع لنخصصه للحديث عن مستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العالم العربي.

وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

· أولاً: النتائج:

1) إن مفهوم المشاركة السياسية للمرأة يجب أن يأخذ أشكالاً مختلفة، وصيغ متعددة، تنسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول، ولا يجب أن يختصر في النموذج الغربي.
2) إن مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات، وتمتعها بحرية التعبير عن الرأي، والمشاركة في الحياة السياسية، من الركائز الأساسية لبناء المواطن، وتشكيل فكرة وتنمية وجدانه، وتوعيته بقضايا مجتمعه، ومسئوليته تجاه هذه القضايا، بهدف دعم مشاركته الإيجابية في مسيرة التقدم الاجتماعي والحضاري.
3) تعد درجة المشاركة السياسية للمرأة، محصلة التفاعل بين هذه الأنماط من الخطاب من ناحية، وثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، وعلى مقدار ما يتمتع به من حرية وديمقراطية، وخاصة التشاركية، ودرجة تطور وعيه من ناحية ثانية، لذا فإنه لا يمكن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية الموجودة في المجتمع.
4) تختلف مستويات المشاركة السياسية من مجتمع لآخر بحسب المعطيات السياسية وما هو متاح قانونياً، وكذا درجات الديمقراطية المتوصل إليها وكذا حركية السياسة وطبيعة بناءاته الاجتماعية وأنساقه السياسية، وحتى داخل المجتمع الواحد أو النظام السياسي الواحد، ولهذا نجد أن التراث الغربي والترسانة التي يمتلكها من الباحثين قد اهتموا بشكل كبير بدراسة مستويات المشاركة السياسية.
5) أجمعت نصوص الاتفاقيات الدولية على حق المرأة في المشاركة السياسية مثل الرجل، واختيار من يقوم بتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية دون قيد أو شرط أو تمييز.
6) لم تنكر دساتير الدول العربية حق المرأة في المشاركة السياسية، حيث أنها تنص على مبدأ المساواة أو عدم التمييز لكنه إما بصيغة عامة تهم " جميع المواطنين" ( مثل الجزائر، لبنان)، أو مشروط بعدم الإخلال بالشريعة ( مثل مصر، البحرين)، أو مقترن بالتوفيق مع القيام بالواجبات الأسرية وليس هناك دستور يؤسس للمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء بشكل لا يقبل التأويل.
7) إن المرأة العربية لم تحصل على حقوقها السياسية في وقت واحد ومرد ذلك إلى اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في البلدان العربية من جهة، وتنوع وتقلب أخذ هذه البلدان بالنظام السياسي بين حين وآخر، حتى في البلد الواحد منها من جهة أخرى.
8) تبدو مشاركة النساء في هيئات صنع القرارات السياسية في العالم العربي محدودة بالرغم من أن القانون يكفل لهن المساواة مع الرجال، وبالرغم من تأييد الحكومات العربية لذلك ولسبل تمكينها.
· ثانياً: التوصيات:

1) ضرورة مشاركة المرأة في كافة المجالات خاصة السياسية، وعلى جميع المستويات.
2) ضرورة ترسيخ وتعزيز دعائم الحياة الديمقراطية، بحيث تصبح نهج حياة، يجري فيها إقرار مبدأ التعددية السياسية، وتقوية دور المؤسسات، ودولة سيادة القانون، إذ ثبت أن استخدام سياسات غير ديمقراطية يعزز التمييز ضد المرأة.
3) ضرورة تنشئة المرأة تنشئة سياسية، حيث تعتبر التنشئة السياسية من أهم العمليات المؤثرة في تكوين وتطوير الاتجاهات السياسية للفرد، وتشكيل وبلورة نمط سلوكه السياسي، وتحديد دوافعه وميوله تجاه المشاركة في الحياة السياسية(80).
4) تحقيق المساواة في فرص العمل، وإظهار المشاركة الفعلية للمرأة في القطاع غير الرسمي.
5) ضرورة النظر إلى المرأة كجزء فاعل وأساس في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره، مما يتطلب إحداث نظرة شاملة للأمور لا تحصرها إلى مجرد صراع بين جنسين.
6) ضرورة العمل على احترام أحكام الدساتير التي تقر بمبدأ المساواة بين الجنسين.
7) ضرورة القيام بعملية مراجعة للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بهدف تطويرها وتعديلها لتواكب التغير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي طرأ على المجتمع العربي، والعمل على تضييق الفجوة القائمة بين النص والتطبيق وذلك عن طريق استحداث آلية خاصة لرصدها ومتابعة تنفيذها.
8) ضرورة العمل على توعية المرأة، وتطوير مهارتها، وقدراتها لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، وذلك من خلال إعداد الكوادر النسائية، وتدريبها في المجالات السياسية، مع تقديم الدعم المادي والمعنوي، إضافة إلى برامج التدريب التي تعزز مهاراتها.
9) ضرورة العمل على وضع سياسة داعمة وواضحة لصالح المرأة من قبل الحكومات العربية وتوسيع مشاركتها في الوظائف القيادية والوصول بها إلى مراكز صنع القرار.
10) ضرورة وضع آليات كفيلة بتعزيز الديمقراطية وتطبيق مبادئها التي من بينها الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية على أساس فكرة المواطنة والعمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في العمل السياسي.
11) ضرورة العمل على بناء كوادر نسائية للدفع بها في المجالس النيابية والمحلية، ويقع ذلك على عاتق الأحزاب، والمنظمات غير الحكومية، فيجب أن تمثل المرأة في كل قطاع في المجتمع.
12) ضرورة تبنى إستراتيجية متكاملة وطويلة المدى على الصعد الإعلامية والتعليمية والثقافية ترمي إلى تغيير الصورة الذهنية النمطية المزمنة التي تنتقص من مكانة المرأة وقدراتها في المجتمع المصري.
13) ضرورة بناء كوادر نسائية قادرة على المنافسة، وكذلك ضرورة تبنى الأحزاب طوعيا كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا فى عدد من الدول الأخرى، وذلك دونما حاجة إلى ذلك لنص في دستور أو قانون.

14) ضرورة إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة كى تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل على أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التى تواجه المرأة في العالم العربي.

15) ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوقها المرأة والقيم المجتمعية العربية، وإعادة النظر فى المجلس القومى للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة العربية.
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